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 أن الدس تور ق د عھ د إل ى     ١٩/١١/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ي          
 ، وإعمالا لھذا التف ویض ن صت الم ادة    المشرع بتحدید أثار الحكم بعدم دستوریة اى نص تشریعي   

م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا عل  ى ھ  ذه الآث  ار ، وكان  ت أحك  ام الفق  ة والق  ضاء ق  د     ) ٤٩(
اس  تقرت عل  ى أن الأحك  ام ال  صادرة ف  ي ال  دعوى الدس  توریة تك  ون لھ  ا حجی  ة مطلق  ة ولا یقت  صر    

وأن ة  . وال ى جمی ع س لطات الدول ة     أثرھا على الخصوم في تل ك ال دعاوى ، وإنم ا یمت د إل ى الكاف ة        
ولئن كان المشرع عند بیانھ للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دس توریة ن ص ت شریعي ف ي ش ان         

 ق د اعم ل الأث ر الف وري للحك م ، ألا أن ذل ك لا یعن ى أن یقت صر ع دم تطی ق ال نص             ةمجال تطبیقی   
 والعلاق  ات ال  سابقة عل  ى  عل  ى الم  ستقبل فح  سب ، وإنم  ا ین  سحب أی  ضا ب  أثر رجع  ى إل  ى الوق  ائع    

صدور الحكم باعتبار أن القضاء بعدم دستوریة نص تشریعي یكشف عما ب ھ م ن ع وار دس توري       
مما یعنى زوالھ منذ بدء العمل بھ ، على أن یستثنى من ھذا الأثر الرجعى الحقوق والمراك ز الت ي         

 ب صیرورة الحك م ال صادر    تكون قد استقرت قبلئذ والتي لا یجوز المساس بھا ، وھو مالا یتأتى ألا     
في ھ ذا المعن ى فت وى الجمعی ة العمومی ة بجل سة       . ( فیھا باتا أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقنھا    

  ) .٨٦/٣/٩٦٦ ، ملف رقم ٧/٦/٢٠٠٠
  

ومن حیث انھ ترتیبا على ما تقدم ، ولما كان اصل الحق ف ي المع اش ع ن الأج ر المتغی ر           
 بتع دیل بع ض أحك ام ق انون الت امین الاجتم اعي ،       ١٩٨٤ ل سنة  ٤٧قد تقرر بمقتضى القانون رق م    

 بتع  دیل بع  ض أحك  ام ق  انون الت  امین ١٩٨٧ ل  سنة ١٠٧وق  د ج  رى تعدیل  ھ بع  د ذل  ك بالق  انون رق  م  
الاجتم  اعي ، وك  ان م  ا اس  تھدفھ الم  شرع م  ن ذل  ك الق  انون ھ  و م  د الحمای  ة التأمینی  ة لت  شمل اج  ر    

معاش مناسب للم ؤمن علی ھ ، مق ارب لم ا ك ان یح صل       المؤمن علیھ بمختلف عناصره بغیة توفیر  
وك  ان م  ن ب  ین تل  ك الأحك  ام الت  ي انط  وى علیھ  ا ق  انون الت  امین        . علی  ھ م  ن اج  ر إثن  اء الخدم  ة    

س  نویا لك  ل س  نة متبقی  ة م  ن ت  اریخ  % ٥الاجتم  اعي ال  نص ال  ذي ت  ضمن تخف  یض المع  اش بن  سبة   
قررت نسبة الخفض تلك اس تجابة  استحقاق الصرف وحتى بلوغ المؤمن علیھ سن الستین ، حیث ت    

لدواعي الحسابات الاكتواریة ، وقد قضى بعدم دستوریة ذلك النص لم ا أج راه م ن تمیی ز تحكم ى          
 علیھم ن سبة الخف ض   ىوغیرھم ممن لا تجر) المعاش المبكر ( بین من انتھت خدماتھم بالاستقالة      

ھا ، فضلا عن أن ذلك النص لا یع د  ، وإذ لم تحدد المحكمة تاریخا أخر یمتد أو یرتد إلیھ اثر حكم        
من النصوص الضریبیة ، فمن ثم یتعین ارتداد اثر ھذا الحكم بع دم الدس توریة إل ى ت اریخ ص دور           

 .النص لیضحى ھو والعدم سواء بسواء واعتباره كان لم یكن منذ نشأتھ 
  

ر إلی  ھ وترتیب ا عل ى م ا تق دم ، یك  ون مقت ضى تنفی ذ حك م المحكم  ة الدس توریة العلی ا الم شا            
بع د العم ل بھ ذا الحك م وابت داء      ) المع اش المبك ر   ( بالنسبة لأولئك الذین انتھت خ دمتھم بالاس تقالة       

 ھ  و اس تحقاقھم المع  اش ع  ن الأج ر المتغی  ر ك  املا دون اى تخف یض وذل  ك ھ  و     ٢٠/٥/٢٠٠٨م ن  
 .النفاذ المباشر والفوري للحكم المشار إلیھ 

  
قب ل ت اریخ العم ل    ) المع اش المبك ر   ( تھم بالاس تقالة  أما بالنسبة لأولئك الذین انتھ ت خ دما     

 وعل  ى م  ا ج  رى ب  ھ ق  ضاء دائ  رة   –ب  الحكم الم  شار إلی  ھ ، ف  ان القاع  دة العام  ة ف  ي تق  ادم الحق  وق    
 والطع ن رق م   ٢/٧/٢٠٠٦ع بجلسة . ق٥٠ لسنة ١٤٦١٣بالمحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   

 ل سنة  ٣١٠توریة العلی ا ف ي ال دعوى رق م      كیفی ة تنفی ذ حك م المحكم ة الدس        –وزارة المالیة   
م  ن ق  انون  ) ٢٣( ق  ضائیة دس  توریة ب  شأن ع  دم دس  توریة الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة        ٢٤

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩التامین الاجتماعي الصادر بالقانون 



ھ  ي  –تقر علی  ة إفت  اء الجمعی  ة العمومی  ة    ، وم  ا اس   ١٢/٥/٢٠٠٧ع بجل  سة . ق٤٨ ل  سنة ٦١٨٢
یخ ضع  ) شخصیا كان أم عینیا ( ، وان اى حق ) خمس عشرة سنة ( التقادم بمضي المدة الطویلة    

، في نھایة الأم ر ، للتق ادم الطوی ل بخم س ع شرة عام ا إذا أھم ل ص احبھ المطالب ة ب ھ خ لال ھ ذه                  
م ن الق انون الم دني ، وھ ى     ) ٣٧٤(لحك م الم ادة   المدة ، فھو تقادم مالا تقادم ل ھ لأتق ادم ل ھ أعم الا           

المدة التي قدر المشرع الایكون من شانھا إرھاق المدین بجعل ھ معرض ا للمطالب ة وقت ا أط ول مم ا           
یج ب ،إذ أن المق رر أن التق ادم الم سقط لا یق  وم عل ى قرین ة الوف اء ، أكث  ر مم ا یق وم عل ى وج  وب           

 الزمن ما یكف ى للاطمئن ان إلیھ ا وأحاطھ ا ب سیاج      احترام الأوضاع المستقرة التي مضت علیھا من   
من الثق ة الم شروعة ، وبالت الي فان ھ یح ق بالن سبة إل ى ھ ؤلاء ال ذین ل م تم ض عل ى رب ط معاش ھم                

 ص رف  ٢٠/٥/٢٠٠٨ربطا نھائیا مدة خمس عشرة عاما سابقة على العمل بالحكم المشار إلیھ في  
 .نسبة الخفض المقضي بعدم دستوریتھا معاش الشھر التالي لتاریخ نشر الحكم دون أعمال 

  
أما بالنسبة للذین استطالت المدة بربط المعاش نھائیا لھ م ، وم ضى عل ى ھ ذا ال ربط أكث ر           

من خمس ع شرة عام ا فان ھ لا یح ق لھ م طل ب تع دیل المع اش ب صرف كام ل المع اش ع ن الأج ر                
 ج رى تخفی ضھ ل صاحب    ذل ك أن المع اش ال ذي   . المتغیر دون إعم ال ن سبة الخف ض الم شار إلیھ ا       

 ةالحق فیھ لمدة خمس عشرة س نة ، ول م یك ن ق د نھ ض إل ى المطالب ة بھ ذا الج زء ال ذي ت م خفی ض             
خلال ھذه المدة الطویلة ، فان حقھ في المطالبة بتع دیل المع اش وص رفھ مج ددا یك ون ش انھ ش ان                

 .اى حق قد سقط بمضي ھذه المدة 
  

كم المحكمة الدستوریة العلیا ، فانھ لما كان م ن  وأما عن الفروق المالیة المستحقة نتیجة ح    
المقرر أن الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستوریة لا یحده سوى المراك ز القانونی ة الت ي تك ون ق د           

كلی ا أو  ( أنحسم أمرھا ب صدور حك م ب ات فیھ ا أو تك ون م دة تق ادم ق د لحقنھ ا ، وكان ت المعاش ات             
قانون المدني من الحق وق الدوری ة المتج ددة الت ي تتق ادم      من ال) ٣٧٥(بصریح نص المادة  ) جزئیا  

بمضي مدة خمس سنوات على استحقاقھا ، بح سبان ان تق ادم تل ك الحق وق ، وعل ى نح و م ا س لف          
البیان وما أفصحت عنھ الأعمال التحضیریة للقانون المدني ، لا یقوم على قرینة الوفاء ، بل یق وم     

 الدائن وأثقال كاھلھ بأداء الدین من راس مالھ ، بع د أن ك ان   على قرینة عدم إرھاق المدین بإھمال 
 دیفترض بھ سداده من ریعھ ، وھى قرینة قانونیة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس ، إذ یسقط ما زا  

وبالت  الي تتح  دد الف  روق المالی  ة الم  ستحقة  . ف  ي ال  دین ع  ن تل  ك الم  دة بالتق  ادم ول  و اق  ر ب  ھ الم  دین   
 والذین سلفت الإشارة ألیھم بالفروق المالیة عن الخمس سنوات ال سابقة عل ى   للمستفیدین من الحكم 

 أعم الا لقواع د التق ادم الخم سى     ٢٠/٥/٢٠٠٨العمل بحكم المحكمة الدستوریة العلیا واعتبارا م ن        
 .وبمراعاة إحكامھ 

  
 :مــؤدى ذلــــك   

  
 من قانون التامین )٢٣(أن تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة الفقرة الثانیة من المادة   

 -:یكون وفقا لما یلي ) المعاش المبكر ( الاجتماعي بالنسبة لمن انتھت خدمتھم بالاستقالة 
  

أن كل من أحیل إلى المعاش بالاستقالة بعد العمل بحكم المحكمة الدستوریة العلیا یستحق   :أولا 
   .٢٠/٥/٢٠٠٨المعاش عن الأجر المتغیر دون اى تخفیض وابتداء من 

أن نطاق تطبیق الحكم المشار إلیھ یشمل كل من أحیل إلى المعاش المبكر بالاستقالة   :یا ثان
 لسقوط حق من عداھم ٢٠/٥/١٩٩٣خلال خمسة عشر سنة سابقة على العمل بالحكم ذ 

  .بالتقادم الطویل 
لى أن صرف الفروق المالیة للمستفیدین من الحكم المشار إلیھ في البند السابق یقتصر ع  :ثالثا 

  .الخمس سنوات السابقة على صدور الحكم إعمالا لقواعد التقادم الخمسى 



أن ما أثارتھ جھة الإدارة بشأن العقبات المالیة التي قد تواجھ تنفیذ ھذا الحكم سبق لھا   :رابعا 
طرحھا على المحكمة الدستوریة العلیا والتفتت عنھا على ما ورد بحیثیات الحكم 

  .المذكور 
یمكن لجھة الإدارة مع أعادة تسویة المعاش عن الأجر المتغیر للمستحقین المشار  انھ :خامسا 

 النظر في تقسیط الفروق المالیة المستحقة ٢٠/٥/٢٠٠٨ألیھم في البند ثانیا اعتبارا من 
 .لھم عن السنوات الخمس السابقة بالاتفاق مع ممثلیھم متى كانت ھناك موجبات لذلك 

  
   )٥٨/١/١٨٩:  ملف رقم – ٢٥/١١/٢٠٠٨: خ  بتاری-٥٥٤: فتوى رقم ( 

  




